المحكمة الاتحادية العليا
[image: ]جلسة الأربعاء الموافق 16 من يوليو سنة 2025
برئاسة السيد القاضي / أحمد راشد السلمان "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / جلال محمد عزت حجازي ود.أكرم سيد بكري محمود.
(    )
الطعن رقم 1515 لسنة 2024 جزائي
(1- 6) حكم "كيفية صياغة الحكم الجزائي". إجراءات جزائية "البطلان: الإجراء الباطل: متى يكون الإجراء باطلاً" "الدعوى أمام المحاكم الجزائية: حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى: مدة سماع الدعوى". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في الاستجابة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق". دفاع "كيدية الاتهام وتلفيقة من أوجه الدفاع الموضوعية". نقض "أسباب الطعن بالنقض: تعييب الإجراءات السابقة عن المحاكمة لا تصلح سببا للطعن بالنقض".
(1) صياغة الحكم الجزائي للواقعة المستوجبة للعقوبة وظروف وقوعها. لم يرسم له القانون شكلاً محدداً. تسبيبه بكفاية لفهم الواقعة بأركانها وظروفها يحقق حكم القانون. النعي عليه بالقصور في هذه الحالة لا محل له.
(2) يكون الإجراء باطلاً. بالنص عليه صراحة أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
(3) الجرائم المقيد تحريكها بشكوى. منصوص عليها على سبيل الحصر ولا تقبل الدعوى فيها بعد مرور ثلاثة أشر من تاريخ على المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وهى استثناء على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية. أساس ذلك. م 11 ق الإجراءات الجزائية. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لوجوب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد رغم ثبوت تقديم الشكوى خلال الثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. نعي غير مقبول. 
(4) تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة ومنها تحقيقات النيابة العامة. لا يصح أن يكون سبباً للنعي أمام المحكمة العليا.
(5) طلب إحالة الدعوى للتحقيق. خاضع لتقدير محكمة الموضوع. النعي بالتفات الحكم المطعون فيه عن الاستجابة لطلب استدعاء المجني عليها وسؤالها عن تاريخ رسائل السب. غير قويم.
(6) كيدية الاتهام وتلفيقه. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً. النعي على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول.
(الطعن رقم 1515 لسنة 2024 جزائي، جلسة 16/7/2025)
[bookmark: _Hlk118184850]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون لا محل له.
2- المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء".
[bookmark: _Hlk211936166]3- المقرر أن نص المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:- 1- السرقة والاحتيال -- 2- عدم تسليم الصغير -- 3- الامتناع عن أداء النفقة -- 4- سب الأشخاص وقذفهم -- 5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، بما مؤداه أن المشرع اشترط ورود الجرائم المقيدة تحريكها بشكوى أن ينص عليها القانون وهو استثناء من الأصل العام لتحريك الدعاوى الجزائية التي جعل القانون للنيابة العامة حق تحريكها دون شكوى، كما اشترط لقبول الشكوى عدم مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن واقعة السب التي ارتكبها الطاعن في حق المجني عليها حدثت في شهر فبراير 2024 وانها تقدمت بشكواها وقيدت بتاريخ 23/4/2024 حسبما هو ثابت بالعريضة المقدمة منها والتي تحمل رقم 1234 لسنة 2024 عرائض ولم يمضى ثلاثة اشهر من تاريخ علمها بالواقعة حتى تقديم شكواها، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على  الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
4- لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال المجني عليها عن تاريخ ارسال رسائل السب لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم.
5- لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحالة الدعوي للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إقراره كلما طلب منها ذلك، بل هو خاضع لسلطتها التقديرية، ولها ألا تأمر به متى رأت أن أوراق الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها أو أن هذا الإجراء غير منتج في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن طلبه باستدعاء المجني عليها والزامها بتقديم الهاتف أو سؤالها عن تاريخ رسائل السب يكون غير قويم
6- المقرر أن كيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. 

المحكمة
___________

من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه بتاريخ سابق على 12/6/2024 بدائرة ...........:
- سب المجني عليها / ....... بألفاظ السباب المبينة بالمحضر بطريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقا للمادة 427/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
ومحكمة جنح الشارقة الاتحادية الابتدائية قضت بتاريخ 9/7/2024 حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية قبل المتهم.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2119 لسنة 2024 جزائي، ومحكمة جنح مستأنف ... الاتحادية قضت بتاريخ 28/8/2024 حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المستأنف ضده/ ....... بتغريمه خمسة ألاف درهم عن التهمة المسندة اليه.
ولم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بطريق النقض بالطعن الماثل وأودع مبلغ التأمين، وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب بطريق الهاتف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى، وخلا من بيان تاريخ الواقعة رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على ارتكابها بما يتعين معه عدم قبول الشكوى، هذا الى قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال المجنى عليها عن تاريخ رسائل السب، ولم تجب المحكمة الطاعن الى طلبه باستدعاء المجنى عليها والزامها بتقديم الهاتف أو سؤالها عن تاريخ رسائل السب، والتفت الحكم عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة بينه والمجني عليها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
[bookmark: _Hlk209162511][bookmark: _Hlk211937750][bookmark: _Hlk204213591]حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء"، كما جرى نص المادة 11 من ذات القانون على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:- 1- السرقة والاحتيال، 2- عدم تسليم الصغير، 3- الامتناع عن أداء النفقة، 4- سب الأشخاص وقذفهم، 5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."، بما مؤداه أن المشرع اشترط ورود الجرائم المقيدة تحريكها بشكوى أن ينص عليها القانون وهو استثناء من الأصل العام لتحريك الدعاوى الجزائية التي جعل القانون للنيابة العامة حق تحريكها دون شكوى، كما اشترط لقبول الشكوى عدم مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن واقعة السب التي ارتكبها الطاعن في حق المجني عليها حدثت في شهر فبراير 2024 وانها تقدمت بشكواها وقيدت بتاريخ 23/4/2024 حسبما هو ثابت بالعريضة المقدمة منها والتي تحمل رقم 1234 لسنة 2024 عرائض ولم يمضى ثلاثة اشهر من تاريخ علمها بالواقعة حتى تقديم شكواها، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن على  الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال المجني عليها عن تاريخ ارسال رسائل السب لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحالة الدعوي للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إقراره كلما طلب منها ذلك، بل هو خاضع لسلطتها التقديرية، ولها ألا تأمر به متى رأت أن أوراق الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها أو أن هذا الإجراء غير منتج في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن طلبه باستدعاء المجني عليها والزامها بتقديم الهاتف أو سؤالها عن تاريخ رسائل السب يكون غير قويم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن كيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة مبلغ التأمين.

LS


image1.jpeg
UNITED ARAB EMIRATES
THE FEDERAL SUPREME COURT

Susmd Ao pal i S Hle
Ldatiaoalosd dast

S





